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الباب الأول
التأمينات الاجتماعية في النطاق الدولي
لم يقف الاهتمام بالضمان الاجتماعي عند الحدود الإقليمية للدول التي تأثرت به، بل تخطى تلك الحدود إلى المجتمع الدولي الفسيح، فتعددت الإعلانات والمواثيق الدولية التي تؤكد على حق الإنسان في الضمان الاجتماعي وتدعو الدول إلى التعاون والعمل على تحقيق هذا  الضمان لشعوبها، من أجل الوصول إلى السلام الاجتماعي الشامل، وتمكين المواطنين من العيش بمنأى عن الخوف والعــوز.
إن البلدان العربية لطالما كانت متأثره بمبادئ التضامن الاجتماعي والعائلي التي هي جزء لا يتجزأ من نظام إدارة الشؤون العامة، وقد تعزز ها الاتجاه خلال العقود الأخيرة ليصبح من المعطيات الرئيسية في السياسات الاجتماعية القائمة.

من جهة أخرى، وفضلاً عن أن جميع البلدان موضوع الدراسة تنتمي إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربية، فإن اتفاقيات وتوصيات المنظمات الدولية ومنظمة العمل العربية شكلت مراجع أساسية لتطور أنظمة الضمان الاجتماعي، والتأمينات 
الاجتماعية فيها(
).
ولعل من ابرز هذه الوثائق الدولية، ميثاق الأطلنطي الموقع من الرئيسين روزفلت وونستون تشرشل، عام 1941م، وإعلان فيلادلفيا الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1944م، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م، واتفاقية العمل الدولية رقم (102) الصادرة عام 1952م، المسماة اتفاقية تتعلق بالشروط الدنيا للضمان الاجتماعي، والقانون الأوروبي للضمان الاجتماعي المنفذ عام 1964م، وأخيراً الاتفاقية العربية رقم (3) الصادرة عام 1971م، المسماة الشروط الدنيا في التأمينات الاجتماعية ورقم (24) سنة 1981، المتعلقة بحقوق العامل العربي للاستفادة من التأمينات الاجتماعية عند تنقله في البلدان بداعي العربي.

الفصل الأول

الوثائق الرئيسية للأمم المتحدة

ويحتوي على مبحثين، وهما:

· المبحث الأول: 
الإعلام العالمي لحقوق الإنسان.
· المبحث الثاني: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المبحث الأول

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وقد استمرت المحاولات الدولية في هذا الصدد وقد تمثل ذلك في الجهود التي بذلتها منظمة العلم الدولية إبان الحرب العالمية الثانية ونرى في هذا الجهد في ميثاق الأمم المتحدة (25) على أحقية كل مواطن في التأمينات الاجتماعية(
).

صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العاشر من كانون الأول سنة 1948م، وقد أكد في المادة (22) منه على حق الإنسان في الضمان الاجتماعي، بقوله أن:" لكل شخص باعتباره عضواً في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي القائم على أساس انتفاعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها للحفاظ على كرامته ولنمو شخصيته نمواً حراً بفضل المجهود الوطني والتعاون الدولي، وفقاً لموارد ونظم كل دولة".
وجاء في المادة (25) من الإعلان نفسه أن " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، خاصة بالنسبة للمأكل والملبس والمسكن، والعناية الطبية، والخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وفي غير ذلك من الحالات التي يفقد فيها موارد معيشته لظروف خارجه عن إرادته(
).
المبحث الثاني
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية
· تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل كل شخص بحيث تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

· ويجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة، وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية(
).
حق الضمان الاجتماعي بما فيه التأمين الاجتماعي وأشير إليه في المادة (9) من الاتفاق:" تقرر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي(
).
· الحق في الراحة والإجازة لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات فراغ، وتحديد معقول لساعات العمل، وفي عطل دورية مدفوعة الأجرة (م24).

· حث كل إنسان في مستوى معيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، والحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة (م25).

· فلكل شخص الحق بالعمل والحرية في اختيار عمله، وفي شروط عادلة ومرضية والحق في أجر مساو للعمل، والحق في مكافأة عادلة مرضية تكفل للفرد ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان مع مراعاة أن تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية، كمما أن له الحق في الحماية.

· وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين.. وهكذا يتبين أن الضمان الاجتماعي قد استقر حقاً من حقوق الإنسان، يحق للفرد بموجبه أن يمتع بحد الكفاية في العيش، وبحق الحماية من بعض المخاطر الاجتماعية، كالمرض والعجز والشيخوخة والبطالة والترمل، وفقاً لنظام وموارد الدولة التي ينتمي إليها(
).
والملاحظ من خلال العرض السابق أن مستوى التأمينات الاجتماعية من حيث ما يغطيه من أخطار وما يقرره من حقوق الدولة، وقد يصل الأمر في يوم من الأيام نتيجة التقدم الاقتصادي إلى تغطية قانون التأمين الاجتماعي للمخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحروب(
).

الفصل الثاني

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
ويحتوي على مبحثين، وهما:

· المبحث الأول: منظمة العمل الدولية.
· المبحث الثاني: قراراتها الرئيسية في شؤون التأمينات الاجتماعية.
المبحث الأول 

منظمة العمل الدولية
يعد تأسيس منظمة العمل الدولية من الإنجازات المهمة التي تحققت في عهد عصبة الأمم والتي كان لها أثر إيجابي في مسيرة حقوق الإنسان، وذلك لكون هذه المنظمة كانت تهدف إلى تحقيق أهداف حقيقية تخدم الإنسان وذلك بحماية بعض حقوقه بحسب تخصص المنظمة، وذلك لأنها كانت تهدف إلى تحقيق السياسة، إذ أن هذه المنظمة حققت الحماية لبعض حقوق الإنسان التي تتعلق بشؤون التأمينات الاجتماعية أكثر مما حقيقته غيرها من النظم الأخرى التي عرفتها العصبة والتي كانت تهدف إلى تحقيق تلك الحماية والدليل على نجاح منظمة العمل الدولية في مجال تخصصها هو عدم انحلالها بانحلال العصبة وبقائها إلى يومنا هذا كأحد الآثار المهمة لعصبة الأمم في المجال الإنساني(
).
أنشئت منظمة العمل الدولية سنة 1919م باتفاقية فرساي. انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر العمل الدولي، كما جاء في دستورها، في واشنطن في أكتوبر عام 1919م، وكان الرجل الذي تم اختياره مديراً لأول مكتب عمل دولي هو الفرنسي البيرتوماس وكان صحفياً سياسياً سابقاً كما كان وزيراً أثناء الحرب، وقد وجه توماس منظمة العمل الدولية خلال سنوات تكوينها، وهذه المنظمة منشأة عالمية وإحدى المؤسسات المختصة للأمم المتحدة ولها دور كبير في شؤون التأمينات الاجتماعية.

 وهي أول وكالة متخصصة تحصل على هذه الصفة من الأمم المتحدة بالاتفاق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والشاغل الأساسي للمنظمة هو تحقيق العدل الاجتماعي وتطوير وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بتحقيق هذا الهدف. وتعمل المنظمة بالتعاون بين أطراف ثلاثة هي الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال. وقد أمكن للمنظمة خلال حياتها أن ترعى إصدار أكثر من 150 اتفاقية في مجال عملها وهم الآن في حيز النفاذ. وتعتبر مبادئ حقوق الإنسان مكونا أساسيا للخلفية المرجعية التي تحكم نشاط وعمل منظمة العمل الدولية ILO(
).
وكانت منظمة العمل الدولية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين تتبع عصبة الأمم وأن كانت تتمتع باستقلال ذاتي.

وخلال الحرب العالمية الثانية نقلت منظمة العمل الدولية مقرها إلى مونتريال بكندا وقد أسهم مؤتمر العمل الدولي الذي انعقد في فيلادلفيا عام 1944م، في تهيئة منظمة العمل الدولية لمواجهة المشاكل التي يتعين عليها التصدي لها بعد انتهاء الحرب كما حدد المؤتمر أهداف المنظمة وأغراضها عندما أقر ما يسمى بإعلان فيلادلفيا، الذي يعد الآن ملحقاً لدستور المنظمة – ويؤكد هذا الإعلان حق البشر في ظروف تسودها الحرية والكرامة، والأمن الاقتصادي والفرص المتكافئة، كما يعلن " أن الفقر أينما وجد يشكل خطراً على الرخاء في أي مكان.

وتنص ديباجة دستور المنظمة على أن هدف المنظمة الرئيسي هو تحسين ظروف العمل وأن تحقق هذا الهدف يتم بعده طرائق منها تنظيم ساعات العمل ومنها البطالة وتوفير الحماية للعمال من الأمراض وإصابات العمل والأضرار الأخرى التي قد تلحق بهم بسبب العمل،والاعتراف بمبدأ الأجر العمالية لتمثيل العمال والتعليم المهني والفني وغيرها، وإن تحقيق هذه الأهداف بالتأكيد تعني الإعلاء من شأن الإنسان وحماية حقوقه الإنسانية(
).

المطلب الأول 

أهداف ونماذج نشاطات منظمة العمل الدولية
وتعمل منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف من خلال تبنى عدد من المعايير الدولية للعمل وصياغتها في شكل اتفاقيات وتوصيات. وأغلب اتفاقات وتوصيات منظمة العمل الدولية تعنى بحماية وتطوير حقوق الإنسان بشكل أو آخر ما دامت تتعرض لمسائل مثل تأمين بيئة العمل وحماية الأطفال وصغار السن وتنظيم ساعات العمل وغير ذلك من ظروف العمل السابق الإشارة إليها، فضلا عن مختلف جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية. إلا أن عددا من مواثيق منظمة العمل الدولية تتعامل بشكل أكثر تحديدا مع حقوق وحريات أساسية معينة مثل حرية الاجتماع والتحرر من السخرة والمساواة في الفرص والمعاملة أثناء العمل.
الفرع الأول

أهدافها

وبالاختصار تهدف إلى الأمور التالية:
1 –
رفع مستوى معيشة العمال.

2 –
وضع حد أدنى للمستويات الدولية للعمل.

3 –
إعداد اتفاقيات دولية مثل الاتفاقيات الخاصة بالمسائل الآتية:

أ  –
تحسين ظروف العمال.

ب–
ساعات العمل.

ت –
الحد الأدنى لسن العامل.

ث –
سلامة العمال وتعويضهم عن إصابات العمل.

ج– حرية الاجتماعات والتنظيمات الثقافية.

ح –
التأمين الاجتماعي.

4 –
جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بالعمل وتطور مشكلات العمال.

5 –
تقديم المعونة الفنية لأعضاء المنظمات في شكل دراسات وخبرات ومنح دراسية وإنشاء تدريب في شؤون العمل.

الفرع الثاني
نماذج نشاطاتها
لقد قامت منظمة العمل بعدة نشاطات لتحقيق أهدافها ومن هذه النشاطات:
1 –
أقر مؤتمر العمل الدولية في عام 1958م اتفاقية بخصوص التمييز فيما يتعلق بالعمل وشغل الوظائف تستهدف مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس أو النوع أو النشأة الاجتماعية أو الأصل الوطني.

2 –
أقر مؤتمر المنظمة العمل الدولية عام 1964م اتفاقية تتعلق بسياسة التوظف التي تتعهد بمقتضاها الدول الموقعة أن تعلن وتتبع سياسة فعالة تتوفر تحقيق التشغيل الكامل والمنتج والقائم على الاختبار الحر وذلك بهدف تنشيط النمو الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة ومواجهة متطلبات الأيدي العاملة والتغلب على البطالة ونقص التشغيل.

3 –
في مصر قامت المنظمة ببذل جهود ملموسة حيث قدمت لمصر معونات فنية وعلمية انتهت إلى إنشاء العديد من مراكز التدريب المهني على حرف المعادن والبناء والنجارة والكهرباء والزجاج والطباعة والغزل والنسيج في أسوان وأسيوط والجيزة وحلوان وشبرا والمنصورة وطنطا ودمياط والإسكندرية.

ولهذا يتضح دور وأهمية التنظيم الدولي للعمل ممثلاً بمنظمة العمل الدولية في إيجاد الفرص والحلول المناسبة للعامل وأيضاً لصاحب العمل وكذلك الدولة.
المطلب الثاني
كيفية قرارات منظمة العمل الدولية

وقد أصبحت منظمة العمل الدولية في عام 1946م أول وكالة متخصصة تتبع الأمم المتحدة، مع الاعتراف بأن للمنظمة مسؤوليات خاصة بالنسبة للمسائل العمالية و الاجتماعية، وفيما يتصل بالميدان الاجتماعي، قامت منظمة العمل الدولية بدور نشط بالنسبة لأبرز التغيرات التي طرأت على العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهي التطور الواسع النطاق للتعاون الفني الدولي.

هذه المنظمة تصدر الاتفاق والتوصيات:

إن الفرق الأساسي بين هاتين الصيغتين من مستويات العمل الدولية هو أن الاتفاقية لابد من التصديق عليها مثل المعاهدة الدولية، إذ تتعهد الدولة المصدقة على التزامات قانونية ملزمة معينة، ويوجد جهاز دولي لرقابة أسلوب مراعاة بالإلتزامات، أما التوصية فهي لا تنطوي على التزامات ملزمة، وإنما تقدم خطوطاً إرشادية للسياسات والعمل الوطني، ولهذا السبب يطالب مندوبو العمال في مؤتمر العمل الدولي، في كثير من الأحيان، بإقرار اتفاقية بينما يحبذ مندوبوا أصحاب الأعمال الإقرار بتوصياته(
).

المبحث الثاني 
قراراتها الرئيسية في شؤون التأمينات الاجتماعية

تختلف اتفاقيات العمل الدولية عن الاتفاقيات الدولية الأخرى من نواح عدة، أهمها أن إقرار اتفاقيات عمل دولية يتطلب طبقاً لأحكام دستور هيئة العمل الدولية، أن تكون الأغلبية التي أقرتها بنسبة الثلثين من مجموع أعضاء المؤتمر العام الذي تساهم فيه كل دولة عضو بمندوبين حكوميين وبمندوب من أصحاب الأعمال ومندوب عن العمال يختار كلاهما باتفاق حكومة الدولة مع المنظمات الأكثر تمثيلاً  للعمال وللإدارة في هذه الدولة، وبهذا تكون لمستويات السياسات التي تشتمل عليها هذه السياسة هيبتها الفذة المستمدة من كونها ثمرة اتفاق غالبية كبيرة في منتدى عالمي يضم ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

كما أن الموضوعات التي تتناولها اتفاقيات العمل الدولية تحيط احاطة شاملة بجميع ميادين العمل السياسية والاجتماعية مثل حرية التنظيم النقابي وتحريم العمل الإجباري أي السخرة، وحماية النساء والأحداث، وتهيئة فرص العمل، وسلامة العمال ووقايتهم من الأمراض والحوادث أثناء العمل، وساعات العمل والإجازات بالأجر، والضمان الاجتماعي، والعلاقات بين العمال والإدارة، وتفتيش العمل، وحماية البحارة.. إلخ.

وليست اتفاقيات العمل الدولية بالملزمة للدولة العضو في الهيئة لمجرد إقرارها من مؤتمر العمل الدولي، شأنها في ذلك شأن المعاهدات الدولية التي تصل إليها الدول بالإجراءات الدبلوماسية التقليدية، فهي لا تلزم الدولة رسمياً إلا إذا صدقت عليها، أي بحكم التوقيع عليها من مندوبيها المعتمدين، ومع هذا، فإن إقرار المؤتمر اتفاقية دولية يلزم الدول الأعضاء اتخاذ تدابير معينة بالتطبيق لأحكام المادة (19) من الدستور(
).

وأهمهما اتفاقيتان فتحتا أمام كل دولة عضو بمنظمة العمل الدولي، وهما:

1 –
اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ( رقم 102 لسنة 1952م).

2 –
اتفاقية بشأن عدم التمييز في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي ( رقم 118 لسنة 1962م).

وإضافة على تلك الاتفاقيتين المنظمة صدرت عدة اتفاقيات التي تهتم بالضمان الاجتماعي فرعاً وتاماً ولكن أهمها على مستوى العالم تلك الاتفاقيتين.

المطلب الأول

إعلان فيلادلفيا

صدر إعلان فيلادلفيا عن مؤتمر العمل الدولي، في دورته السادسة والعشرين التي انعقدت في فيلادلفيا من 20 نيسان إلى 10 أيار 1944م، وقد أكد هذا الإعلان على أن:" محاربة العوز يجب أن تتم بكل قوة ونشاط، وبواسطة التعاون الدولي المستمر والمتناسق "، وأن " لجميع الناس، مهما كانت عقائدهم أـو أصلهم، أو جنسهم الحق في حياة مادية كريمة، وفي حرية الفكر، وذلك في ظل نظام يضمن لهم الأمن الاقتصادي ".
وحتى يتحقق ذلك، دعا البيان جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى إتباع سياسة اقتصادية واجتماعية من شأنها ضمان العمالة الكاملة، بما يضمن ارتفاع مستوى المعيشة، والحفاظ على حد أدنى للأجور، والتوسع في سياسة الضمان الاجتماعي، لضمان حد أدنى من الدخل لكل من يتعرض لأحد المخاطر الاجتماعية، وأصبح في حاجة إلى الحماية، وكذلك وضع سياسة صحية عامة تضمن الرعاية للمرضى، بغض النظر عن نشاطهم المهني، مع كفالة رعاية خاصة للأمومة والطفولة"(
).

إعلان فيلادلفيا اشتمل على أهداف منظمة العمل الدولية في تبنى ودعم كل السياسات والتدابير الدولية والوطنية التي تستند إلى مبدأ أن كل البشر لهم الحق بصرف النظر عن الجنس أو العقيدة أو العرق في النهوض بمستوى معيشتهم المادية أو متطلباتهم الروحية في مناخ من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي والفرص المتكافئة. 

وتشير النصوص التفصيلية لإعلان فيلادلفيا إلى أمور من قبيل احترام حرية التعبير والاجتماع وحق العمل والارتفاع بمستويات المعيشة والأجور وظروف العمل وتدابير التأمين الاجتماعي وحماية حياة العمال وصحتهم وهذه كلها تدخل في عداد الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يجعل من منظمة العمل الدولية منظمة معنية بجانب هام من جوانب حقوق الإنسان بمناسبة وجود علاقات العمل. 
وعلى سبيل المثال تقرر المادة الثالثة من إعلان فيلادلفيا التزام منظمة العمل الدولية بأن تحقق بين مختلف أمم العالم هدف التشغيل الكامل ورفع مستوى المعيشة، وتشغيل العمال في الأعمال التي تحقق لهم الرضا الذاتي بما يمكنهم من الإسهام بأقصى قدراتهم في الصالح العام، وبرسم السياسات الخاصة بالأجور والمكافآت، وبساعات وظروف العمل، وبالحد الأدنى للأجر، وبالاعتراف بالحق في التفاوض الجماعي وبالتعاون بين الإدارة والعمل من أجل التطوير المستمر للكفاءة الإنتاجية، وبالتعاون بين العمال وأصحاب الأعمال في صياغة وتطبيق التدابير التي من شأنها أن تمتد بالتأمين الاجتماعي بحيث يوفر الدخل الأساسي لكل من يحتاجون الحماية كما يوفر الرعاية الصحية الشاملة، وبتقديم الحماية المناسبة لحياة العمال في موقع العمل وصحتهم، وتوفير رعاية وحماية الطفولة والأمومة، وتوفير التغذية المناسبة والإسكان ووسائل الترفيه والثقافة للعمال، وتأمين المساواة في فرص التعليم والتدريب(
).
المطلب الثاني
اتفاقية العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا

 للضمان الاجتماعي

تتعلق هذه الاتفاقية بالمستويات الدنيا للضمان الاجتماعي التي يتعين على الدول المصدقة عليها، الالتزام بها في تشريعات الضمان التي تقرها في بلادها. وقد صدرت هذه الاتفاقية عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف في 4 حزيران (يونيو) عام 1952، رقم (102)، وفي دورته الخامسة والثلاثين، وقد عددت تسعة مخاطر اعتبرت التأمين منها، هو الحد الأدنى لما يمكن أن يقوم عليه أي نظام للضمان الاجتماعي في الدول المنضمة إليها. وهذه المخاطر هي:
· المرض "نفقات العلاج".
· المرض "التعويض عن الأجر المفقود".
· البطالة.
· الشيخوخة.
· طوارئ العمل والأمراض المهنية.
· الــولادة.
· العجـــز.
· الوفـــاة.
· الأعباء العائلية.
وأيدت الاتفاقية رقم (103) لسنة 1953م، المتعلقة بحماية الأمومة، والاتفاقية رقم (121)، جاءت بحوادث العمل والأمراض المهنية، والاتفاقية رقم (130) لسنة 1969م، المتعلقة بالعلاج الطبي.

وجميع هذه الاتفاقيات أضيفت إليها مجموعة من توصيات المنظمة ومنها:

التوصية رقم (67) المتعلقة بضمان وسائل العيس فقد قررت هذه التوصيات نموذج لحماية للتأمين الاجتماعي والإجباري ضد جميع المخاطر لحماية الشخص المؤمن ولتوفير حياة جديدة له سواء عند عدم قدرته على العمل أو في حالة وفاته، ويجب أن يشمل التأمين عائلته، وأقرت التوصيات أيضاً مجموعة من نماذج التأمين الاجتماعي والتي من ضمنها تغطية الاحتياجات التي لا تقع على عاتق التأمين الاجتماعي الإجباري وخاصة في حالة المعطوبين وكبار السن والأرامل(
).

التوصية رقم (69) المتعلقة بالعلاج الطبي فقد قررت هذه التوصيات نموذجاً للتأمين الاجتماعي.
المطلب الثالث

اتفاقية مؤتمر العمل الدولي بشأن عدم التمييز بين الوطنيين 
وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي

اعتمدت تلك الاتفاقية في 28 يونيه 1962م بأغلبية 259 صوتاً ضد واحد وامتناع 50 عن التصويت وبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 25 إبريل 1964م.

الاتفاقية أتاحت لكل دولة عضو أن تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية بخصوص واحد أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي التالية، إذا كان يسري بشأنها بالفعل في هذه الدولة تشريع يغطي رعايا هذه الدولة ضمن أراضيها.

الرعاية الطبية، إعانات المرض، إعانات الأمومة، إعانات العجز، إعانات الشيخوخة، إعانات الورثة، إعانات إصابات العمل، إعانات البطالة، الإعانة العائلية.

وأقرت على كل دولة عضو تسري فيها الاتفاقية أن تكفل على أراضيها لرعايا أي دولة عضو أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها أيضاً، مساواتهم في المعاملة مع رعاياها بموجب تشريعها فيما يتعلق بكل من التغطية والحق في الإعانات بخصوص كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي، قبلت بشأنه الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وتكفل الدولة أيضاً هذه المساواة في المعاملة في حالة إعانات الورثة، لورثة رعايا دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها، بغض النظر عن جنسية هؤلاء الورثة(
).

بالإضافة إلى الأحكام السابقة، على كل دولة عضو قبلت الالتزامات لكل من رعاياها ورعايا أية دولة عضو أخرى قبلت الالتزامات في حالة إقامتهم في الخارج، الحصول على إعانات العجز، وإعانات الشيخوخة، وإعانات الورثة.
ومنح الوفاة، ومعاشات إصابات العمل، مع مراعاة التدابير التي تتخذ لهذه الغاية،، عند الضرورة وعلى كل دولة بخصوص الإعانات العائلية، أن تضمن منح التعويضات العائلية لكل من رعاياها ورعايا أية دولة عضو أخرى قبلت ذات الالتزامات وذلك في الأبناء المقيمين على أرض أي من هذه الدول ووفقاً لشروط وضمن حدود تتفق عليها الدول الأعضاء المعنية.

وكذلك اتفاقية العمل الدولية بخصوص عدم التمييز في المعاملة والمهن رقم (111) لسنة 1958م، فأكدت على مساواة الأجور في نفس العمل والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، سواء كان السياسية أو الأصل الوطني، أو النشأة الاجتماعية، والتمييز العنصري، وكذلك التفاوض في العمل وشغل الوظائف(
).

الفصل الثالث

وثائق دول أخرى للتأمينات الاجتماعية

ويحتوي على ثلاثة مباحث، وهما:

· المبحث الأول: ميثاق الأطلنطي.
· المبحث الثاني: المواثيق بأوروبا للتأمينات الاجتماعية.
· المبحث الثالث: الاتفاقية العربية.

الفصل الثالث

وثائق دول أخرى للتأمينات الاجتماعية

ونجد من المفيد أن نقدم عرضاً موجزاً لهذه الوثائق الدولية، لكي نتبين مدى الاهتمام العالمي بالضمان الاجتماعي، والوقوف على دوافعه.
المبحث الأول

ميثاق الأطلنطي

في 14 آب/ أغسطس سنة 1941م نشر المستر روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة والمستر تشرشل رئيس الوزراء البريطاني وثيقة عرفت باسم وثيقة الأطلسي، وسبب هذه التسمية أنها صدرت عنهما وهما على ظهر بارجة حربية في شمال الأطلسي، تضمنت الوثيقة الأسس المشتركة لما قالا أنه أماني دولتيهما لمستقبل سعيد للجنس البشري بعد الحرب.

كانت الوثيقة في ثماني مواد فيها أنهما لا يرغبان في إحداث تغييرات إقليمية لا تتفق والرغبات التي يعبر عنها سكان كل إقليم تعبيراً حراً، وإنهما يحترمان حقوق جميع الشعوب في اختيار نوع الحكومة التي يبغون العيش في ظلها، ويرغبان في رد حقوق السيادة والحكومة الذاتية إلى أولئك الذين حرموا منها بالقوة وأعرب الرئيسان في هذه الوثيقة عن " رغبتهما في أن يقوم السلام الذي يمكن كل الشعوب من العيش بأمان في حدودهما، ويضمن تأمين الحرية لجميع الأفراد في جميع الأقطار ليحيوا حياة خالية من الخوف والفاقة"(
).

وقد جاء فيه أن من حق الشعوب أن تتمتع بالحياة الآمنة داخل حدودها، وأن من عناصر الحياة الآمنة:" أن يتمتع المواطنون بالحق في الضمان الاجتماعي من مخاطر الحياة "، ولذلك تعهدت دول الحلفاء الموقعة على هذا الميثاق أن: " تبذل أقصى جهدها، في سبيل ضمان أفضل شروط للعمل، وللضمان الاجتماعي ".
وكانت الدعوة إلى تدعيم نظام الضمان الاجتماعي واضحة في البند السادس من الميثاق، حيث جاء فيه:" إن الدول الموقعة ستعمل على تحقيق سلام يؤمن للشعوب حياتها داخل حدودها، ويضمن لكل الناس في كل البلاد، أن يعيشوا حياتهم بمنأي عن الخوف والعوز (
)، والبطالة، والشيخوخة، وإصابات العمل وأمراض المهنة، العجز، ووفاة المعيل (م 2 من الاتفاقية).
وعلى الدولة المنضمة إلى هذه الاتفاقية، أن تلتزم بتحقيق الضمان الاجتماعي ضد المخاطر التي تختارها، بالنسبة لـ 50% من العمال، أو لـ 20% من السكان العاملين على الأقل، حسب اختيارها. ولها الحرية الكاملة في اختيار الطريقة التي تريدها لإدارة وتمويل النظام ( م 9 من الاتفاقية ).
أهمية هذه الاتفاقية أنها أول الميثاق وضع وعدد الأخطار الاجتماعية والمعايير التي جاءت بها وتنوعت في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن الحدود الدنيا للضمان الاجتماعي التي أقرتها هذه الاتفاقية، هي دون مستويات الضمان في الدول المتقدمة إلا أنها تعتبر المنطلق لتحديد المخاطر التي يتعين على الضمان الاجتماعي تغطيتها، لا سيما في الدول المتخلفة التي تتهيأ لدخول رحابه(
).
المبحث الثاني

المواثيق الأوروبية للتأمينات الاجتماعية

يشبه القانون الأوروبي للضمان الاجتماعي إلى حد كبير، اتفاقية العمل الدولية رقم (102) آنفة الذكر، ولكنه يلزم الدول الأعضاء الموقعة عليه بحدود أعلى من تلك التي تلزم بها الاتفاقية المشار إليها، وذلك بسبب المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته الدول الأوروبية(
). وأضاف إليها المجلس الأوروبي امتيازات أوسع من تلك الاتفاقات(
).

نظم  التأمينات الاجتماعية و الضمان الاجتماعي هي واحدة من التعبيرات المؤسسية أقوى من التضامن الاجتماعي، وهي وسيلة مهمة يمكن من خلالها ضمان مستوى معيشي لائق لشعب أوروبا. 
Since it was founded in 1949, the Council of Europe, whose aim is "to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage and facilitating their economic and social progress", has played a major role in establishing social security minimum standards in Europe, developing social security coordination between its member states, and monitoring developments in the field of social security in Europe. منذ تأسيسه في عام 1949م، ومجلس أوروبا، والتي تهدف "لتحقيق المزيد من الوحدة بين أعضائها لغرض حماية وتحقيق المثل العليا والمبادئ التي هي تراثهم المشترك، وتيسير التقدم الاقتصادي والاجتماعي"، لذلك لعبت دورا كبيرا في تحديد الحد الأدنى من المعايير الاجتماعية في أوروبا، وتطوير باجتماعي والتنسيق الأمني ​​بين الدول الأعضاء فيها، ورصد التطورات في مجال الضمان الاجتماعي في أوروبا.   

The legal instruments of the Council of Europe relating to social security may be classified as either standard-setting instruments or co-ordinating ones. ويمكن تصنيف الصكوك القانونية لمجلس أوروبا المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية كأدوات لوضع المعايير أو تنسيق منها.
Standard-setting instruments require states to alter the substance of their social security systems.الصكوك المعيارية تحتاج الدول إلى تغيير جوهر نظم  التأمينات الاجتماعية و الضمان الاجتماعي. They may have to change the amount of benefit or length of the qualifying period. فإنها قد تضطر إلى تغيير مبلغ الاستحقاق أو طول فترة التصفيات. 
The European Code of Social Security and its Protocol, as well as the Revised European Code of Social Security, set standards in the social security field on the basis of minimum harmonisation of the level of social security, providing minimum standards and permitting (or rather encouraging) the contracting parties to exceed these standards. These standard-setting instruments set out the underlying principles of what is referred to as the European social security model. المدونة الأوروبية التأمينات الاجتماعية و البروتوكول الملحق بها، وكذلك قانون المعدل الأوروبي من الضمان الاجتماعي، ووضع المعايير في مجال التأمينات الاجتماعية  على أساس الحد الأدنى من التنسيق على مستوى الضمان الاجتماعي، وتوفير الحد الأدنى من المعايير والسماح (أو بالأحرى مشجعة ) للأطراف المتعاقدة أن تتجاوز هذه المعايير. وهذه الأدوات لوضع المعايير المنصوص عليها في المبادئ الأساسية بشأن ما يشار إليها على أنها نموذج للضمان الاجتماعي الأوروبي.   

Co-ordination of social security is concerned with migrants, people who move to another country in order to live or work there. ويساور التنسيق من التأمينات الاجتماعية  مع المهاجرين والناس الذين ينتقلون إلى بلد آخر من أجل العيش أو العمل هناك. Co-ordination provisions ensure that migrants are treated fairly as regards social security. التنسيق أحكام ضمان معاملة المهاجرين إلى حد ما في ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية .أنها تهدف أيضا إلى الحد من بعض العيوب في الانتقال من دولة إلى أخرى، ولا سيما فيما يتعلق فوائد طويلة الأجل مثل معاشات الشيخوخة. Co-ordination provisions do not oblige states to directly alter the substance of their social security laws. التنسيق الأحكام لا تلزم الدول لتغيير مباشرة على مضمون قوانين الضمان الاجتماعي. The amount of benefit, duration of payment and qualification periods all remain the same. مبلغ الاستحقاق، ومدة السداد وفترات التأهيل تبقى كل نفس(
). 
المبحث الثالث

الاتفاقية العربية للتأمينات الاجتماعية
تتعلق هذه الاتفاقية بالمستويات الدنيا للتأمينات الاجتماعية، التي يتعين على الدول العربية المنضمة إليها أن تلتزم بها في تشريعات التأمينات الاجتماعية الصادرة في بلادها. وقد صدرت هذه الاتفاقية عن المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية المنعقد في القاهرة في الفترة من 27 آذار (مارس) إلى 5 نيسان (إبريل) 1971م  رقم 3 و قد نصت المادة السابعة منها على أنه: " يجب أن يشمل التشريع الوطني فرعين اثنين على الأقل من فروع التأمينات الآتية:
أ –
تأمين إصابات العمل، ويشمل حوادث العمل والأمراض المهنية.
ب–
التأمين الصحي "ضد المرض".
جـ –
تأمين الأمومة " الحمل والوضع".

د –
التأمين ضد العجز.
هـ –
تأمين الشيخوخة.
و –
التأمين ضد الوفاة.
ز –
التأمين ضد البطالة.
ح –
تأمين المنافع العائلية.
وذلك على ألا تقل المزايا المقررة في التأمــــين عن المزايا المبينة في هذه الاتفاقــــية.
وهكذا يتضح من هذا العرض لأهم الإعلانات والمواثيق الدولية التي تقدم ذكرها، أن الجهود الدولية في ميدان الضمان الاجتماعي، قد انصبت على تأكيد الحق في " الضمان الاجتماعي " كواحد من حقوق الإنسان، وحرصت على التوسع في تطبيق هذا الحق، بحيث يشمل أكبر عدد ممكن من المخاطر وأكبر عدد ممكن من الأشخاص.
ويبدو أن هذه الجهود، قد أثمرت في إنتاج العديد من نظم الضمان الاجتماعي المتطورة، وخاصة في الدول الصناعية المتقدمة، بسبب التطور الصناعي والاجتماعي الذي حققته هذه الدول.
1- واستنادا إلى مواثيق منظمة العمل العربية الأساسية والاتفاقيات العربية خاصة منها الاتفاقيتين رقمي (2) و (4) بشأن تنقل الأيدي العاملة , والاتفاقية رقم (5) بشأن المرأة العاملة , والاتفاقية رقم (6) بشأن مستويات العمل , والاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهني, والاتفاقية رقم (14) بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية , وكذلك الاتفاقيات العربية ذات العلاقة ومنها الاتفاقيات ذات الأرقام (1) , (2) , (17).
2-  واسترشادا بالاتفاقيات والتوصيات والمواثيق الدولية بشأن التشغيل وتنمية الموارد البشرية ومكاتب التشغيل والهجرة وكذلك نتائج القمة الاجتماعية والمؤتمرات العالمية حول المرأة ومتابعاتها(
)
.
الفصل الرابع

المعاهدات الثنائية أو المفتوحة

الفصل الرابع

المعاهدات الثنائية أو المفتوحة

وتشمل المعاهدات الثنائية التي تعقد بين دولتين وتكون ملزمة لهما أما مجال تطبيقها فيكون مقتصراً على هاتين الدولتين ويطلق على هذه المعاهدات " المعاهدات المغلقة " ولا يجوز لدولة أخرى الانضمام إليها دون موافقة الطرفين الأصليين(
).

أما المعاهدة المتعددة الأطراف التي يطلق عليها "المعاهدة المفتوحة" فتعقد بين أكثر من دولتين ويكون المجال مفتوحاً لانضمام دول أخرى إليهما دون حادة إلى موافقة الدول التي سبقتها في التوقيع، ويلاحظ بأنه قد تغير الإطار الذي تبرم فيه هذه المعاهدات منذ إنشاء منظمة العمل الدولية في سنة 1919م إذ أصبحت هذه المنظمة هي التي تحضر وتبرم الاتفاقيات الدولية إلا أنه مع ذلك فإنه ما زالت تبرم معاهدات متعددة الأطراف في إطار المنظمات الإقليمية.

إن موضوع معاهدات العمل الثنائية ينصب على معالجة أوضاع التأمينات الاجتماعية للعمال من رعايا الدولتين فقد يقتصر الاتفاق على موضوع محدد وقد يكون شاملاً بتضمين تقرير المساواة الكاملة في الحقوق بين العمال الوطنيين والأجانب "العمال المهاجرين" كالمعاهدة المعقودة بين تركيا وايطاليا في 1954م، والمعاهدة الأخرى بين نفس الدولتين التي عقدت في 30 إيلول 1919م.

إلا أن هناك معاهدات يقتصر مجال تطبيقها على هذا الموضوع كما ذكرنا ومن أمثلة هذه المعاهدات المعاهدة المعقودة بين فرنسا وسويسرا عام 1933م حيث كان موضوعها مساعدة العمال في حالة البطالة وكالمعاهدة التي عقدت بين فرنسا وإيطاليا في 31 إذار 1948م وتلك التي عقدت بين فرنسا وبريطانيا في 11 حزيران 1948م، حيث تتعلق كل منهما بالضمان الاجتماعي(
).
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